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  ظاهرة الفقر في حالة الرواج و دور الدولة في تعديل الوضع
 

  

تبين النظرية الكينزية أن الاقتصاد قد يعرف وضعيتين متضادتين، وضعية تضخمية أ تسمى أيضا 

دور الدولة يكمن في هذه ). الفقرة الأولى(بالفجوة التضخمية و وضعية انكماشية أو فجوة انكماشية 

ذاك، عن التي يكون فيها هذا الاقتصاد أو ) التضخمية أو الانكماشية(الحالة في تصحيح الوضعية 

كما يرى كينز أن ). الفقرة الثانية(طريق سياسة مالية مناسبة أو ما يسمى أيضا بسياسة الموازنة العامة 

على الدولة واجب وضع سياسة هيكلية تهدف أساسا على رفع مستوى الانفاق الاستهلاكي عند 

  ). الفقرة الثالثة(الاسر

  

  ضخميةالفقرة الأولى الفجوة الانكماشية و الفجوة الت

  

و هو  PEYالناتج عن الطلب الفعال لا يكون بالضرورة دخل التشغيل الكامل  EYالدخل التوازني 

الاساس قد لا يكون دخلا وطنيا مناسبا، لأن عند هذا المستوى من الدخل الوطني، على هذا 

بمعنى آخر، ما زال هناك . و البطالة ما زالت قائمة تشغيلا كاملا اليد العاملة ما زالت لم تشغل

اهدار في الموارد الوطنية و خاصة مورد العمل، و هذا في حد ذاته يشكل عائق ليس فقط اقتصادي و 

فالمشاكل الناتجة عن البطالة لا تقتصر على . انما اجتماعي و سياسي أيضا أمام أصحاب القرار

  .عية و السياسية على حد سواءالاقتصاد بل تعم الظواهر الاجتما
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حتى نوضح الفجوة الانكماشية، نعود لمثالنا السابق الذي افترضنا فيه أن الدخل الوطني التوازني 
1500=EY  1008.0و ان دالة الاستهلاك لهذا الاقتصاد تساوي += YC  و الاستثمار يساوي
2000 =I . 1900لنفرض الآن أن الدخل الوطني الذي يحقق التشغيل الكامل=PEY  أي أكبر من ،

  :، الطلب المتوقع يساويPEYعند دخل التشغيل الكامل. الدخل التوازني

00 IcYCD
ICD

PEPE

PEPE

++=

+=
  

182020010019008.0: (منه الطلب الاجمالي المتوقع يساوي و  =++×=PED ( في المقابل

يسمي . +80، بمعنى آخر، هناك فائض في العرض يقدر ب)PEY=1900(العرض الاجمالي يساوي 

أنظر  GPو المتمثلة في المسافة ) DEFLATIONRY GAP(كينز هذا الفائض بالفجوة الانكماشية 

  .الشكل أعلاه

تسمى الفجوة الانكماشية الكمية الاضافية الضرورية من الطلب الاجمالي لتحقيق مستوى دخل 

  .التشغيل الكامل

  

يمكن التعبير عن الفجوة الانكماشية أيضا من خلال العلاقة بين الاستثمار و الادخار حيث لتحقيق 

و الادخار بالشكل الذي يحقق التشغيل الكامل، يجب أن يوجه هذا الاخير نحو  التوازن بين الاستثمار

في ) الصافي من الاهتلاك(لتوضيح الفكرة، نفترض أننا أمام حالة الاستثمار الصافي . الاسستثمار

انخفاض مستمر حتى يصبح يساوي صفر عندها يصبح المجتمع في حالة فقر بالشكل الذي لا يستطيع 

  .و منه يكون الدخل التوازني هو دخل القطيعة:    أي  فيه الادخار

يرى كينز أن النمو الاقتصادي التدريجي لهذا المجتمع الفقير، سيزيد من حدة الفجوة الانكماشية و منه 

'' ينعت كينز هذه الظاهرة . من حدة البطالة، و ذلك راجع إلى نقص النفقات الاستهلاكية و الاستثمارية

كلما زاد :" لان حسب كينز .  PAUVRETE DANS L’ABONDANCE'' ة الرواجبالفقر في حال

و انتاجها الفعلي، فتزيد التشوهات و ) أو الممكن(غنى المجتمع، كلما زاد الفارق بين انتاجها الكامن 

فالمجتمع الفقير يتجه عادة إلى . الاختلالات داخل النظام الاقتصادي، و تصبح أكثر وقعا على المجتمع

هلاك الجزء الأكبر من انتاجه، لذلك فهو ليس بحاجة إلا للاستثمار قليل للوصول إلى التشغيل است

في المقابل  يلزم المجتمع الغني فرص استثمار أكبر حتى يستطيع موافقة الميل الادخاري . الكامل

  .)57النظرية العامة، ص(للطبقة الغنية مع البطالة المرتفعة المنتشرة في الطبقة الفقيرة

  

  أكبر من  iYفي بعض الحالات قد يكون الدخل الوطني الفعلي

  و هي حالات نادرة جدا حسب كينز  PEYدخل التشغيل الكامل

  .قد تحدث مثلا في وقت الحروب الكبرى

نقصد به أن الدخل الوطني  iالرمز 

في هذه الحالة هو دخلا افتراضيا، 

لأن في الواقع لا يمكن للإنتاج الفعلي 

و الدخل الحقيقي أن يكونا أكبر من 

  .دخل التشغيل الكامل
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 G’Pبالمسافة  أدناه في هذه الحالة تظهر فجوة تضخمية، تظهر في الشكل

  .عندها يكون الطلب الإجمالي المتوقع أكبر من العرض الإجمالي

  الآثار التي تحدثها الفجوة التضخمية، تختلف عن الآثار التي 

  وة التضخمية لأن في حالة الفج. تحدثها الفجوة الانكماشية

  لا يمكن للنظام الاقتصادي أن ينتقل إلى نقطة التوازن الجديدة

  في الفجوة التضخمية يكون هناك فائض في الطلب . على الشكل

  مقارنة مع العرض عندها ترتفع الأسعار و الأجور الاسمية 

  ، الناتج المحلي الإجمالي )ندعو ذلك بالتضخم عن طريق الطلب(

PIB سمية دون أن يقابل هذه الزيادة، زيادة في الإنتاج الحقيقي من السلع و الخدماتتزيد قيمته الا.  

دور الدولة كما سنرى ذلك في الفصل الموالي، هو تعديل الوضعية الانكماشية أو التوسعية معتمدا في 

  . ذلك على أدوات و استراتيجيات مناسبة تنعت بالسياسة الاقتصادية الظرفية
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  الفقرة الثانية الموازنة العامة كأداة لتعديل الظرف الاقتصادي

  

يمكن للدولة حسب كينز أن تؤثر على الدخل التوازني من خلال سياستها الضريبية و سياستها الانفاقية 

أن آلية المضاعف تعمل على زيادة الدخل  لقد تبين من قبل. أو ما يسمى أيضا بسياسة الموازنة العامة

إذا زاد الاستثمار الخاص، فإذا زاد الاستثمار زاد الطلب فيزيد الدخل الوطني و العكس في حالة 

بمعنى آخر، الهدف الأساسي من المضاعف زيادة الطلب الذي بدور يزيد . الانخفاض في الاستثمار

نفاق الأولي استثمارا خاصا أو عاما أو أن يقوم به قطاع الدخل، لذلك يرى كينز أنه لا يهم أن يكون الا

الأعمال الخاص أو العام أو أن يكون هذا الاستثمار، زيادة في رأس المال الثابت أو تغير في مخزون 

فالدور الذي يلعبه الانفاق العام من خلال آلية عمل المضاعف هو نفس الدور الذي يلعبه . رأس المال

حسب كينز يعملان على زيادة الطلب و من ثم زيادة الدخل، كما للضرائب دور في الاستثمار فكلاهما 

زيادة الدخل أو انخفاضه، حيث إذا انخفضت الضرائب زادت القدرة الشرائية فيزيد الطلب فيزيد 

  .الدخل، أما إذا زادت الضرائب انخفضت القدرة الشرائية فينخفض الطلب فينخفض الدخل

  

   العامفي حالة الإنفاق  -

  

إذا اعتبرنا أننا أمام اقتصاد مغلق يتكون من ثلاثة قطاعات؛ قطاع الدولة و قطاع الأسر و قطاع 

الانفاق على السلع الاستهلاكية من : الاعمال، الانفاق على هذا الأساس سيأخذ الإنفاق ثلاثة أشكال

و انفاق مستقل ) I0(ل، انفاق مستقل على السلع الاستثمارية من طرف قطاع الأعما)C(طرف الأسر 

لمؤسسات الدولة،لتحقيق التشغيل الكامل سواء كان هذا الانفاق من أجل التجهيز أو من أجل التسيير 

)G0 .( ادخال انفاق قطاع الدولة في النموذج، يجعل منحنى الطلبC+I   ينتقل إلى الأعلى و بشكل

، فيصبح التوازن الجديد عند C+I+Gو منه يصبح منحنى الطلب الجديد يساوي  Gمواز بنفس مقدار 

E(النقطة    .التي يتحقق فيها التشغيل الكامل )′

يعمل المضاعف في هذه الحالة بنفس الآلية التي يعمل بها في حالة الاستثمار الخاص، باعتبار أن 

لاكية فتتابع عملية الانفاق العام يعمل على خلق طلب إضافي على سلع الاستثمارية و السلع الاسته

الخلق المتتالي للدخول بفعل آلية المضاعف، فيزيد الدخل الوطني بالشكل الذي يسمح إلى إزالة الفجوة 

∆=+80أي  80+في المثال السابق زيادة في الإنفاق العام ب . الإنكماشية G ستعمل على

∆=+400أي  400+زيادة الدخل الوطني بـ  Y و هو المقدار الكاف لتحقيق التشغيل الكامل
1900=PEY )أنظر الشكل أدناه.(  

من السهل أن نستنتج كيف يعمل التخفيض المتتالي للانفاق العام للدولة على محاربة الفجوة التوسعية و 

  .من ثم الآثار التضخمية
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  في حالة الاقتطاع الضريبي  -
 

،  فرضا جزافيا أي يكون مستقل عن المستوى الذي وصل إليه Tقد يكون فرض الدولة للضرائب 

و قد تفرض الدولة الضرائب تبعا للدخل الوطني، فإذا زاد الدخل الوطني  0Tالدخل و نرمز له بـ 

مثلا تزيد الضرائب و إذا انخفض الدخل الوطني انخفضت العبئ الضريبي، عندها تصبح الضرائب 

tYTتابعة لمستوى الدخل و نرمز لها بـ    .معدل الضريبة أو الميل الحدي للضريبة t تشكل  حيث =

تختلف الضرائب عن الإنفاق العام في كونها تقتطع من دخل الأسر فينخفض بدلك دخلهم عندها لا 

تنفق الأسر إلا ما بقي لديها من دخل بعد الاقتطاع الضريبي، نسمي الدخل المتبقي بالدخل التصرفي و 

  .dYنرمز له بـ 

ك، لم يعد يتوقف على الدخل الوطني و إنما يصبح ينتج من هذا الإجراء أن الميل الحدي للاستهلا

  :يتوقف على الدخل التصرفي المتبقي من الدخل الوطني بعد دفع الضرائب و الأعباء الأخرى أي

TYYd −=  
  :على هذا الأساس تصبح دالة الاستهلاك الجديدة على الشكل الآتي 

00 )( CTYcCcYC d +−=+=  
tYTT :الضريبة المفروضة هي ضريبة جزافية و ضريبة غير جزافية معا أيفإذا افترضنا أن  += 0 

  :ة الاستهلاك على النحو التاليعندها تصبح دال
                                                 000 )1()( cTYtcCTYcCcYC d −−=+−=+=  

  

  مضاعفات الموازنة العمومية
إذا كنا في اقتصاد مغلق تتدخل فيه الدولة بسياستيها الإنفاقية و الضريبية، شرط التوازن في سوق السلع 

  :يصبح على الشكل الآتي
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  :نلاحظ من العلاقة أن مضاعف الإنفاق العام هو نفسه مضاعف الاستثمار الخاص المستقل باعتبار أن
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في المقابل مضاعف الضريبة في حالة الضريبة المستقلة يكون بالقيمة المطلقة أقل من مضاعف الإنفاق العام 

10باعتبار أن  pp cو منه يكون المضاعف يساوي ،:  
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00تعمل على انتقال منحنى الاستهلاك 0Tزيادة في الضرائب الجزافية  )( CTYcCcYC d إلى  =+=−+

0CcYCالأسفل بشكل موازي إلى المنحنى الأول  ، في حين ينتقل المنحنى في نفس اتجاه عقرب =+

، سواء زادت الضرائب المستقل أو الميل tالساعة إذا كان الزيادة تخص معدل الفرض الضريبي 

الحدي للضريبة، النتيجة هو أن الاستهلاك سينخفض مسببا بذلك انخفاض في الطلب و من ثم انخفاض 

ة الضريبية قد تعمل على إزالة الفجوة التضخمية و يجب أن نشير إلى أن السياس .في مستوى التشغيل

من ثم التقليل من حدة التضخم، باعتبار أن الزيادة في الضرائب ستعمل على تخفيض الفائض في 

ضخمية في الواقع لا يتأتى ذلك إلا إذا كانت الزيادة في الضرائب أكبر من لتالطلب سبب الفجوة ا
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dYk f p

)1(10 −−
==  

كما أن الزيادة في الإنفاق العام إذا صاحبتها زيادة بنفس القيمة في الضرائب المستقلة ستعمل لا محالة على إحداث فجوة 

نظرية (في هذه الحالة يكون المضاعف هو مضاعف الميزانية المتوازنة . تضخمية ناهيك عن الآثار الأخرى

 الذي )  Haveelmoهافييلمو

  :يساوي في هذه الحالة
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SIإذا انتقلنا إلى البعدية، نجد أن تدخل الدولة في الاقتصاد عن طريق الإنفاق كمتغيرة حقن و الضريبة كمتغيرة  =

TSGI: تسرب للدخل، يجعل العلاقة تكتب على الشكل الآتي +=+  

  :لأنه من جهة لدينا  

TSGI
TSCY
GICY

+=+
++=
++=

)2.........(..........
)1........(..........

  

ISTG: يمكن كتابة العلاقة الأخيرة على الشكل الآتي و التي تعني أن المجهود المبذول من أجل الادخار  −=−

يمتصه عجز الدولة مسببا بذلك خفض رأس المال المنتج عند القطاع الخاص و إن كان في الواقع العجز هو الذي سيخلق 

  :اللازم لتمويل الاستثمار فيما بعد الادخار

ISTG −=−  
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ل تخفيض العبء الضريبي سيؤدي إلى دفع الطلب من جديد فيزيد في المقاب .الزيادة في الانفاق العام

الدخل الوطني، إلا أن الزيادة في الدخل في هذه الحالة تكون أقل عن المستوى الذي يزيد به في حالة 

الزيادة في الانفاق العام و قد يسبب للدولة عجزا أكبر مقارنة مع ذلك العجز الذي تتحمله في حالة 

  .لعامبرامج الإنفاق ا

  

  

  
  

  
 
 

  الفقرة الثالثة مدى فعالية السياسة الاقتصادية الظرفية

  

تطبيق السياسة الاقتصادية الظرفية من أجل الفجوة التضخمية أو الفجوة الإنكماشية قد لا تكون فعالة 

لمنتظرة، نذكر أهمها في بعض الأحيان بسبب وجود بعض المعيقات تحول دون الوصول إلى النتائج ا

  :فيما يلي

عندما تعرضنا لخصوصيات الاقتصاد في حالة وجود العالم الخارجي، تبين لنا أن الواردات و  -

الانفتاح الكبير على الخارج، يجعل جزء من الدخل الوطني يتسرب إلى الخارج، عندها 

السياسة الاقتصادية المبنية على الإنفاق العام قد لا تؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد بالشكل الذي 

التشغيل الكامل و السبب هو أن الطلب الإضافي الذي سينتج عن هذه السياسة قد يوجه يحقق 

 ؛ Multiplicateur Publicجزء منه إلى السلع المستوردة، فتقل حدة المضاعف العام 
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حقن الدولة الاقتصاد بمقدار معين من الإنفاق العام، يجب أن لا يصاحبه انخفاض في المقابل  -

حسب كينز الانفاق العام المتواصل قد يكون له آثار سلبية . و في الاستهلاكالاستثمار الخاص أ

على جانب الثقة، على أساس أن المواطنون سواء كانوا مستهلكين أو مقاولين يدركون أن 

لذلك تميل الأسر إلى التقشف و .زيادة الانفاق العام ستصاحبها لا محالة زيادة في الضرائب

فاض في قيمة الدخل في المستقبل بسبب ارتفاع الضرائب، عندها الادخار أكثر تحسبا لانخ

 .ينخفض الطلب الحالي فيتقل حدة عمل المضاعف العام

إذا كان الإنفاق العام موجه لسلع التجهيز، هذا يعني أن سلع التجهيز سوف ترتفع أسعارها  -

 مسببة بذلك انخفاض في الفعالية الحدية لرأس المال الخاص؛

الاقتراض من البنك المركزي أو من (الإنفاق العام يتم عن طريق الدين العام  إذا كان تمويل -

 ).effet d’éviction(، هذا يعني أن معدل الفائدة سيرتفع )عامة الناس

في نظر كينز يجب أن تصاحب سياسة الانفاق العام سياسة نقدية مكملة حتى تحد من تأثير 

  .عف العامالمعيقات الثلاثة الاخيرة على عمل المضا

بالإضافة إلى ما سبق من معيقات، يجب أن نشير إلى أن السياسة الاقتصادية لا تظهر آثارها 

مباشرة على النشاط الاقتصادي و إنما يتطلب فترة زمنية معينة بسبب الفارق في المدة الزمنية بين 

  :كل من

 إدراك المشكلة و أخذ القرار المناسب لحلّه؛ •

 عملية التنفيذ؛ عملية أخذ القرار و بين •

 .عملية التنفيذ و ظهور الآثار الفعلية على الاقتصاد •

الفارق الزمني هذا قد يؤدي في الأخير إلى تلاشي الفعالية المنتظرة للإنفاق العام و منه لعمل 

المضاعف العام، فتظهر آثار معاكسة للهدف المنتظر كأن تتحول الفجوة الانكماشية إلى ظاهرة 

 .تضخمية عامة

  

  لفقرة الرابعة التحويلات كأداة للحماية الاجتماعية و دفع الطلب ا

  

لا يقتصر دور الدولة فقط في التعديل الظرفي للنشاط الاقتصادي عن طريق دفع الطلب في حالة  

بل حسب كينز يجب على الدولة أن تجد الآلية ). stop and go(الانكماش أو تثبيطه في حالة التضخم 

وازن بين السلوك الاستهلاكي للطبقة الغنية و السلوك الاستهلاكي للطبقة الفقيرة، لتحقيق نوع من الت

فكلّما زاد غنى المجتمع، زاد الفارق بالقيمة المطلقة بين الدخل الوطني و بين المقدار المخصص 

  .للاستهلاك باعتبار أن الميل الحدي للاستهلاك أقل من واحد
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زيادة في مستوى البطالة، يتطلب أن يزيد حجم الاستثمار الخاص لتدارك هذا الفارق و من ثم تدارك ال

إذا لم تقم الدولة بدورها الطبيعي، المتمثل في :" و هو أمر في حد ذاته صعب بتعبير كينز حيث يقول 

النظرية "(التنسيق و المراقبة بالشكل الذي يسمح التعديل بين ميل هؤلاء و أؤلئك و تحفيز الاستثمار

  ).373-372العامة ص 

  

  :ففي جانب الاستثمار -

لا يحبذ كينز أن تكون الدولة مالكة لوسائل الإنتاج، بل هو يعتبر من أكثر الاقتصاديين المعرضين 

في المقابل يشجع . للفكر الماركسي عموما و دولة الاتحاد السوفيتي الاشتراكية على وجه الخصوص

اري في إطار نوع من التنسيق مع القطاع الخاص؛ كما كينز الدولة على أن تقوم بالإنفاق العام الاستثم

يمكن للدولة أن تخلق جوا مناسبا للاستثمار عندما تتبع سياسية نقدية توسعية ينتج عنها انخفاض في 

لكن يبقى الدور الأساسي للدولة حسب كينز هو إيجاد الطرق و الوسائل الضرورية . معدل الفائدة

مع ككل، أي إيجاد السياسة الملائمة التي تعمل على تشجيع الاستهلاك لتدعيم الميل الاستهلاكي للمجت

  .على حساب الادخار حتى يتدعم دور المضاعف

  

  :في جانب الادخار -

 euthanasier le rentier (يرى كينز أنه لا يوجد طريقة للقضاء على الريع و على رأس المال الرابي 

et le capital oisif(  إلا إذا فرضت الدولة رسوم عالية على الدخل المالي و على الإرث و عملت في

نفس الوقت على تخفيض معدل الفائدة، حتى لا يشجع الطبقة الغنية تحويل ادخارها إلى رأس مال 

كما عليها أن تعمل من جهة أخرى، على إقامة نظام تأمين قوي و نظام للتقاعد و . ريعي، هذا من جهة

عويض كتعويض عن المرض و تعويض عن البطالة، عندها تصبح الأسر في غنى على تكون نظام للت

  .ادخار من أجل الاحتياط للمستقبل

  

  : في جانب الاستهلاك -

تدعيم الاستهلاك الوطني يتم عن طريق مجموعة من الإجراءات الضريبية المناسبة، كتخفيض الرسم 

ائدة القرض الاستهلاكي و دفع مثلا علاوة في حالة على القيمة المضافة و تخفيض الضرائب على ف

  .التخلص من السيارات العتيقة، إلى آخره من الإجراءات التحفيزية

خلاصة القول هو أن على عاتق الدولة إقامة نظام دائم لإعادة توزيع الدخل الوطني حتى تحافظ على 

   .مستوى ملائم للميل الاستهلاكي للمجتمع برمته
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هنا إلى أن إعادة توزيع الدخل لا يعني في المنطق الكينزي ضرورة أخلاقية الهدف يجب أن نشير 

  .منها تحقيق العدالة الاجتماعية، بل هي فقط لضرورة اقتصادية الهدف منها تدعيم الطلب الفعال

ففرض معدل ضريبي على الأغنياء أكبر من المعدل المفروض على الفقراء، ليس لكون الأغنياء 

الميل (لفقراء و فقراء و إنما لكون الأغنياء لا يستهلكون بالشكل الكاف مقارنة مع دخلهم أغنياء و ا

الميل الحدي (في المقابل الفقراء ستهلكون الجزء الأكبر من دخلهم ) الحدي للاستهلاك ضعيف

على هذا الأساس تصبح سياسة إعادة توزيع الدخل الوطني تهدف إلى ). للاستهلاك قريب من الواحد

  .فع الميل الاستهلاكي للمجتمع ككل و منه زيادة الطلب الفعالر

  

لم يبقى " الفلسفة الاجتماعية للنظرية العامة" الفصل الأخير من كتاب النظرية العامة الذي عنوانه 

مجرد مجموعة من المبادئ و الأفكار المجردة، بل تحول إلى مجموعة من الاجراءات و القوانين 

فمن بين البنود التي نصت عليها تقارير اللجنة التي . طانيا العظمى في الأربعينياتطبقت فعليا في بري

كلفت باعداد السياسة الاقتصادية لما بعد الحرب و التي كان يترأسها الاقتصادي الشهير بيفيردج 

"Lord Beveridge  " الدولة لن يقتصر دورها فقط في حماية المواطنين من السرقة و العنف و: " أن 

البطالة لن تكون إلا إذا كان الطلب :" و أن " إنما وظيفة الدولة يكمن أيضا في حمايتهم من البطالة 

فدور الدولة الحامي ". الفعال غير كاف بالشكل الذي يحقق التشغيل الكامل للموارد البشرية للمجتمع

  .لكامل و للحماية الاجتماعيةللديمقراطية و الحريات الفردية ، لا يمنعها لأن تكون الضامنة للتشغيل ا

  

باعداد برنامج  لاستنادا على تقرير لجنة بيفيردج، قامت القيادة العليا للاقتصاد التي نصبها تشرش

  :يهدف إلى

 ضمان مستوى عال و ملائم للتشغيل من خلال سياسة دعم للنفاق العام؛ -

العطب، الترمل، الشيخوخة، وضع نظام للحماية الاجتماعية تعويضي للأسر في حالة المرض،  -

 إلخ؛...السكن و البطالة

 .1948وضع نظام للضمان الأجر الأدنى و الذي دخل حيز التنفيد في  -
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  أهمية التحويلات الاجتماعية في التثبيت الآلي للاقتصاد

عند الركود الاقتصادي يقل التشغيل و منه تقل إيرادات الدولة من المساهمات  

الاجتماعية، في المقابل تزيد نفقات الدولة بفعل زيادة التعويضات الاجتماعية للأسر بما 

فتؤدي الزيادة في الانفاق العام إلى تحريك آلية المضاعف فتقل . فيها تعويضات البطالة

 الفجوة الانكماشية؛

الجبائية في حالة الرواج الاقتصادي يزيد التشغيل فتزيد إيرادات الدولة من الاقتطاعات  

و يقل انفاق الدولة في شكل تعويضات اجتماعية، فيتقلص عجز ميزانية الدولة نتيجة 

زيادة ايرادات الدولة و انخفاض نفقاتها، عندها سيلعب المضاعف دور الكابح للنشاط 

 .الاقتصادي حتى لا تحدث فجوة تضخمية

 :اليةفإذا عبرنا على الصيغة السلوكية لدالة التحويلات بالعلاقة الت 

rYRR += 0  

0RRحيث أن  إذا كانت التحويلات الاجتماعية مستقلة عن الدخل مثل تعويضات عن   =

حيث إذا زاد   rإلخ؛ و قد تكون مرتبطة بالدخل بمعدل ...المرض و الاستطباب و الدواء

في حالة الرواج أما إذا انخفض الدخل زادت  −rالدخل الوطني انخفضت التعويضات 

  . في حالة الكساد +rالتعويضات 

0GGو عليه يصبح الدخل التوازني في حالة وجود انفاق عام مستقل 0IIو استثمار مستقل = = 

tYTTو ضرائب مستقلة و غير مستقلة  += rYRRو الاقتصاد في حالة رواج أي  0 −= و  0

dcYCCدالة الاستهلاك هي دالة كينزية للامد القصير  +=   :، على الشكل الآتي0
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